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 عـقـد الهتّافــة

  التعريف به، ومدى مشروعيته

  * محمد سليمان الأحمد

  

  صـلخم
لما كان المبدأ السائد في القانون يقضي بأن للأشخاص إنشاء ما شاؤوا من عقود، الا تلك التي تخالف القواعد القانونية 

ل الأشخاص، ومن بينها ما قد يبرمـه شخص الآمرة أو النظام العام أو الآداب العامة، تنوعت بكثرة العقود المبرمة من قب
، إذ )الهتاف(، إلا من خلال ما يقوم به بعض الأفراد من -على الأقل حسب ما يعتقد -له مصلحة في تحقيق غاية لا تتأتى 

ّـافة(يبرم هذا الشخص عقدا مع مجموعة يطلق عليهم بـ ، بمقتضاه يقوم هؤلاء الأفراد بالتصفيق والهتاف لفناني )الهت
لأداء المسرحي أو لمطرب أو لمتبار أو لمتسابق في مسابقة شعرية أو خطابية أو رياضية أو فنية، أو أي نشـاط ا

تفاق عليه ؛ وقد كان القضاء الفرنسي يعـد هذا العقد باطلا لمخالفته للآداب العامة، ثم غير تنافسـي، مقابل أجر يتم الا
الهتاف قد يكون متمثلا في تشجيع الفنانين المبتدئين على أداء فني  ، عندما قرر أن الغرض من1900توجهه منذ عام 

ّـافة مشروعا، بل أنه بحكم الأصل مشروع إلا في حالات إستثنائية   . أفضل، ومن هنا فتح الباب لإمكانية عـد عقد الهت

  .عقد الهتّافة، القانون المدني، القانون التجاري: الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
التصرفات القانونية التي يقوم الأشخاص في كافة 

بإبرامها، هناك قاعدة عامة تقول إن للأفراد إنشاء ما شاءوا 
من عقود والتزامات على عاتقهم ما لم تكن مخالفة لقواعد 

ولا يلجأ أي . القانون الآمرة أو النظام العام أو الآداب العامة
شخص إلى إبرام عقد أو تصرف قانوني ما، إلا ولديه 

صلحة معينة يريد أن يجنيها من خلال هذا التصرف، فلكل م
شخص بواعثه ودوافعه الخاصة في عقد التصرفات القانونية، 
لكن ولكي يؤطر القانون هذه التصرفات بالحماية، لتلك 
المصلحة التي يسعى الأشخاص لتحقيقها من خلال ما يبرمون 
، من مواثيق وعقود، ينبغي أن تكون هذه المصلحة مشروعة

وهي لا تكون كذلك، إلا إذا كانت غير مخالفة لقواعد القانون 
الآمرة، أولاً، كما في حالة إبرام عقد قرض بفائدة تجاوز 
النسبة القانونية المقررة، أو إبرام عقد هبة يحمل في طياته 

 -مثلاً –مقدمة إلى أحد موظفي دائرة الضرائب ) رشوة(
يجب أن تكون تلك بدافع تخفيض الضريبة على الواهب ؛ ثم 

ق مع تفالتصرفات غير مخالفة للنظام العام، ثانياً، كمن ي
شخص لسرقة دار معينة أو لقتل شخص ما ؛ ثم يجب أن 

تكون تلك التصرفات غير مخالفة للآداب العامة، ثالثاً، كمن 
يتفق مع امرأة على تكوين علاقة جنسية غير مشروعة معها، 

يحبذها الضمير الحي لعموم  أو من يعقد رهاناً على حالة لا
كل هذه الأمثلة المعطاة للتصرفات القانونية تجعل . المجتمع

من هذه التصرفات باطلة، لمخالفتها لقواعد القانون الآمرة، 
من جهة ؛ أو لمخالفتها للنظام العام، من جهة ثانية؛ أو 

 .لمخالفتها للآداب العامة، من جهة ثالثة
الغاية المقصودة من قبل إن ما سبق ذكره كان يتعلق ب

ألا ! المتعاقدين، لكن أيترك القانون الوسيلة لتقدير المتعاقدين؟
يكترث المشرع بالوسائل والأدوات التي يستعملها المتعاقدون 
في إبرام عقودهم؟ إن المشرع، وإن كان قد اهتم بغاية العقد، 
فإنه لم يترك وسائل تحقيق تلك الغاية مقدرة من قبل 

فمنع الوسائل غير المشروعة المؤدية إلى إبرام الأشخاص، 
  .العقد، منها ؛ الإكراه والاستغلال والتغرير

وعلى الرغم من إننا سنقف عند الغاية من إبرام العقد، 
لكننا سنعطي أهمية بالغة أيضاً للوسيلة الأخيرة المذكورة في 

، فهل يعد تغريراً قيام عدد من )التغرير(الفقرة السابقة، وهي 
الأفراد بالهتاف والتصفيق في مسرح أو في ملعب تشجيعاً 
لممثل أو للاعب، يمارس دوره المحدد في نصوص مسرحية 
أو يقدم عرضه في لعبة رياضية معينة؟ وما هو حكم القانون 
فيما لو لم تكن عملية الهتاف والتصفيق عفوية، بل منظمة 

إذن بموجب عقد أبرم لهذا الغرض؟ وهنا تكون أمام غاية، 
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مر قد يكون مشروعاً أو فالهتاف وسيلة لتحقيق أمر، هذا الأ
؛ وهو في الوقت نفسه، غاية لعقد قد يكون غير مشروع

  .مشروعاً أو غير مشروع
كوسيلة وغاية، من ) الهتاف(ونظراً لما تكنه مشروعية 

أهمية بالغة تختلف باختلاف ما إذا كان مقرراً في القانون أم 
في المبحثين ) عقد الهتافة(فإننا سنعالج  لا، صراحة أم ضمناً،

  :الآتين
  .التعريف بعقد الهتافة/ المبحث الأول  -
  .مدى مشروعية عقد الهتافة/ المبحث الثاني  -

وسنختم بحثنا بخاتمة نوضح فيها أهم الاستنتاجات، واالله 
  .من وراء القصد

  
  المبحث الأول

  التعريف بعقد الهتافة
  

قد الهتافة، الصفات المميزة سيتبين لنا من خلال تعريف ع
له، لذا فإننا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نعالج في الأول 
تعريف عقد الهتافة على أن نبين فيه أيضاً الصور المختلفة 

  .لهذا العقد وأطرافه، ثم نتناول صفاته في المطلب الثاني
  

  المطلب الأول
  تعريف عقد الهتافة وتحديد أطرافه وصوره

) هتَفَتْ(هو الصوت، يقال ) الهتْفُ(حاح أن جاء في الص
) هتافاً(به صاح يه يهتف ) هتَفَ(الحمامة من باب ضرب، و 

عادةً، ولهذا  )2(بالتصفيق) الهتاف(ويحدث . )1(بكسر الهاء 
، )3()عقد التصفيق(فإن الفقه يطلق أيضاً على عقد الهتافة بـ 

لهتف سمي بـ والذي يهتف يدعى هاتفاً، وإذا بالغ في ا
؛ وللعقد تسميتان، الأولى ) هتّافين(، ومجموعهم )الهتّاف(

تأخذ بعين الاعتبار الفصحى في التعبير، وبها يدعى العقد بـ 
، والتسمية الثانية تأخذ بعين الاعتبار المصطلح )عقد الهتافة(

 –) عقد الهتّافة(الدارج في المجتمع وبها يطلق على العقد بـ 
، وقد آلينا على اختيار هذا المصطلح، -التاء بفتح الهاء وشد 

على مجموع القائمين بالهتاف بصيغة  )4(لأنه يطلق عادة 
  .)5(المبالغة، ومن المعلوم أن الحقيقة تترك بدلالة العادة 

وعقد الهتافة يبرم عادة بين شخص وشخص آخر أو 
، وكان الغرض )الهتافة(مجموعة من الأشخاص يطلق عليهم 

ذا العقد في الماضي هو الترويج لمسرحية معينة، من إبرام ه
لذا فإنه كان يقضي بأن يخصص صاحب المسرح مقاعد 

يشهدون التمثيل ويصفقون للممثلين ترويجاً ) Claque(للهتافة 
، لكن )6(للمسرحية وعملاً على إنجاحها في مقابل أجر معين 

في الوقت الحاضر ونتيجة لانتشار طرق الدعاية والإعلان 
، أصبحت غايات )7(طور الأعلام في مختلف المجتمعاتوت

هذا العقد متعددة، فقد يتم الهتف للترويج لمتسابق في مهرجان 
لتجويد القرآن الكريم أو لمسابقة الأغاني أو تقديم الألحان، أو 
في المسابقات الرياضية لاسيما في ألعاب الساحة والميدان، 

ن دور في الترويج ذلك لما للهتاف المتزايد والمتعالي م
للشخص أو للفريق الموجه الهتف لتشجيعه، مما ينعكس ذلك 
سلباً أو إيجاباً على قرار المحكمين الذين يلقى على عاتقهم 

  .اختيار الفائز في المسابقة
وتختلف صور عقد الهتافة باختلاف أطرافه، إذ أن العقد 
قد يبرم بين جماعة الهتافة أنفسهم والفريق أو الشخص 

مروجين له بالهتاف، وقد تبرم بين أحد المتسابقين وشخص ال
برم مع أيمثل الهتافة، وهذا العقد معروف لدى الفقه بأنه عقد 

، إذ أن كبير الهتافة يعد رجل أعمال يقدم )8(رجل أعمال 
خدمة إلى المتعاقد معه، الذي يكون في العادة أحد المشاركين 

رحية والذي يرغب في للمس) المنتج(في المسابقة، أو القائم 
  .أن يؤدي الهتاف لها في جذب الجمهور لرؤيتها

والعقد مع رجال الأعمال هو صوره عقد المقاولة، فرجل 
الأعمال مقاول ولاشك في ذلك، وقد يكون وكيلاً عندما يقدم، 
فضلاً عن العمل المادي، للشخص المتعاقد معه، عملاً 

  . )9(قانونياً
ن بالهتاف من هو محترف ويلاحظ أن هناك من القائمي

لهذا العمل، ويثور التساؤل عما إذا كان احتراف القائم 
؟ في قانون )10(بالهتاف هو احتراف مدني أم احتراف تجاري

التجارة العراقي يصعب وصف هذا العمل بالعمل التجاري 
لعدم وروده في ضمن الفقرات التي حدد من خلالها المشرع 

قانون التجارة الأردني  أما في. )11(الأعمال التجارية 
فبالإمكان عد هذا العمل عملاً تجارياً، لطالما أنه أبرم لغايات 

  .وهي الحصول على الربح ،)12(تجارية 
سواء أكان  –وعلى العموم فإن احتراف الهتّاف للهتافة 

حسب تكييف القانون، يجعل  –احترافه مدنياً أم تجارياً 
  .)13(غلب شخصيته محل اعتبار في التعاقد على الأ

  
  المطلب الثاني

  صفات عقد الهتافة
من حيث  –للعقد أنواع وتقسيمات متعددة، فالعقد يقسم

، )14(إلى عقد رضائي وشكلي وعيني  –الانعقاد والتكوين 
ولما كان الأصل في العقد أن يكون رضائياً ما لم يشترط 

، فعقد )15(القانون لانعقاده شكلاً معيناً أو تسليم محل العقد 
من حيث  -والعقد . تافة محكوم بهذا الأصل كقاعدة عامةاله
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يقسم إلى العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب  –الأثر 
، وليس هناك ما يؤكد اعتبار عقد الهتافة ملزماً )16(واحد

للجانبين أو ملزماً لجانب واحد، فهو قد يكون ملزماً للجانبين، 
معين، كأن يلتزم إذا التزم كل طرف من أطرافه بأداء 

صاحب المسرح أو الشخص المستفيد من الهتاف بشغر بعض 
المقاعد في مكان أداء المسرحية أو المسابقة، مقابل أن يقدم 
الهتافة هتافهم وتصفيقهم للمسرحية أو للشخص المتسابق ؛ 

، فلا )الهتافة(وقد يكون العقد ملزماً لجانب واحد هو جانب 
م أي أداء لهم، وقد يكون ملزماً يلتزم الطرف المقابل بتقدي
من غير أن يلزمهم في ) الهتافة(فحسب على من تعاقد مع 

وعقد الهتافة الملزم لجانب واحد في . معين) هتاف(تقديم أداء 
صورتيه مشكوك في أمره، ففي صورته الأولى، التي يكون 
الإلزام فيها على عاتق الهتافة وحدهم، فإن العقد مشكوك في 

لا يعد عقداً إلا التصرف القانوني المنتج لأثر قانوني بنيته، إذ 
والداخل في نطاق القانون الخاص وضمن مجال المعاملات 

، وربما كان عقد الهتافة الملزم للهتافة وحدهم لا )17(المالية 
يعد عقداً بمعنى الكلمة، بل هو اتفاق من الاتفاقات الاجتماعية 

عقد الهتافة الملزم كما إن . المجردة عن أيما أثر قانوني
للشخص المتعاقد مع الهتافة مشكوك في أمره أيضاً، إذ إن 

وكأنما التزم دون . )18(التزام هذا الشخص أصبح مجرداً
  .سبب

من حيث مدى وجود المقابل الذي يحصل عليه  - والعقد 
إما أن يكون عقد معاوضة أو  –المتعاقد من المتعاقد الآخر 

على دفع أجر معين للهتافة، فإن ، فإذا تم الاتفاق )19(تبرع 
هذا العقد يعد من عقود المعاوضة، وإلا فهو من عقود التبرع 
التي قد يشك في أمرها مثلما يشك في عقد الهتافة الملزم 

  . )20(لجانب واحد 
يقسم إلى عقد  –من حيث مدى تحديد محله  –والعقد 

، وعقد الهتافة قد يكون من هذا أو )21(محدد وعقد احتمالي 
ذاك، وهو يختلف باختلاف طبيعة التزام الهتافة؛ فهل 

 –، فإذا كان التزامهم بوسيلة )22(التزامهم بوسيلة أم نتيجة 
واتفق من تعاقد معهم على دفع أجر  –وهذا هو الأصل 

محدد لهم، فإن عقدهم محدد؛ أما إذا اتفق الطرفان على أن 
عقد الأجر متوقف على نتيجة المباراة أو المسابقة، فإن 

الهتافة يعد عقداً احتمالياً، وفي هذه الحالة يكون شبيهاً بعقد 
  .)23(الرهان 

يقسم إلى عقد فوري التنفيذ  –من حيث المدة  -والعقد 
،وسوف نرى أن هذا العقد هو من )24(وعقد مستمر التنفيذ 

لأنه يعد نوعاً من أنواع –في العادة  –العقود المستمرة التنفيذ 
  . المقاولات

  :ت الثابتة لعقد الهتافةالصفا
  :عقد الهتافة، تثبت فيه الصفات الآتية

  .عقد غير مسمى .1
  .عقد من العقود التبعية .2
  .نوع من أنواع المقاولات .3
  .مدني وتجاري: عقد يتضمن عملين .4

  :وفيما يلي شرح موجز لكل صفة
  
  :عقد الهتافة عقد غير مسمى. أولاً

يطلق  يقصد بالعقد غير المسمى، أو غير المعين، كما
، العقد الذي لم يرد فيه تنظيم خاص )25(عليه بعض الفقهاء 

في القانون المدني أو القانون التجاري أو القوانين المكملة، 
ويقابله العقد المسمى الذي وضع له القانون أحكاماً خاصة 

، العقد غير المسمى إلى صورتين، )27(وقد قسم الفقهاء . )26(
لف المضمون عن أي عقد فهو في الصورة الأولى يكون مخت

، )العقد غير المسمى البسيط(من العقود المسماة، ويسمى هنا 
وأما في الصورة الثانية فيكون عبارة عن مجموعة أداءات 
تنتمي إلى جملة عقود مسماة، لكنها تجتمع كلها في عقد 

العقد غير المسمى (واحد، ويسمى العقد في هذه الصورة 
تافة ذا شقين في العادة، فهو يحمل ولما كان عقد اله). المختلط

، فهو عقد غير )المقاولة والعمل(معاني عقدين مسميين هما 
  .مسمى مختلط

  
عقد الهتافة نوع من أنواع المقاولات غير المسماة في : ثانياً

  :القانون
درج الفقه المدني على طرح بعض الصور المختلفة لعقد 

، إذ قد يتعاقد المقاولة في نهاية شرحهم لهذا العقد المهم
شخص مع رجل الأعمال على أن يؤدي له خدمة معينة مقابل 

، يطبق )28(أجر معين، فيكون العقد في هذه الحالة عقد مقاولة
عقد به "عليه تعريف القانون لهذا العقد، إذ إن المقاولة هي 

يتعهد أحد الطرفين أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء أجر 
  . )29("يتعهد به الطرف الآخر

وقد يتساءل البعض عن كيفية عـد عقد الهتافة عقدا غير 
مسمى، على الرغم من أننا عددناه من قبيل المقاولات، ومن 

  !المعلوم أن عقد المقاولة هو من العقود المسماة؟
إن عد عقد الهتافة نوعاً من المقاولات كان من عمل الفقه 

نظيماً خاصاً البحت، إلا أن المشرع لم يسمه بل لم يضع له ت
، فضلاً عن ذلك، فإنه لا يمكن اعتبار عقد ما بأنه عقد )30(به

نوعاً من  –بحسب تكييف الفقه  –مسمى لمجرد أنه يعد 
أنواع عقد مسمى آخر، ما لم ينص عليه القانون، فالقانون 
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المدني نص على أنواع معينة من البيوع، كبيع الحقوق 
خاصة بأنواع  المتنازع عليها، ونص أيضاً على أحكام

مختلفة من الإيجار، كإيجار الأراضي الزراعية والتزام 
البساتين وما إلى ذلك، وألحق بالمقاولة عقد التزام المرافق 
العامة، فكل هذه العقود تعد مسماة لأنها تعين لها تنظيماً 
خاصاً في التشريع، أما عقد الهتافة فلم ينص عليه القانون، 

قد عد صراحة عقد الهتافة أحد  )31(ولذا فإن بعض الفقهاء 
  .أمثلة العقود غير المسماة

  
  :عقد الهتافة من العقود التبعية :ثالثاً

العقد التبعي يقابل العقد الأصلي، والأخير هو العقد الذي 
يقوم بذاته دون استناد إلى عقد آخر، وهذا هو الغالب في 
 العقود، وحكمه أنه لا يتأثر بوجود عقد آخر أو بصحته أو

أما العقد التبعي، فهو العقد الذي لا يقوم إلا . )32(بطلانه
وعقد الهتافة هو عقد تبعي لأنه . )33(بالاستناد إلى عقد آخر

يتبع في الوجود عقداً آخر يمكّن الهتافة من الدخول إلى موقع 
الاحتفالية أو المسرحية أو المباراة، وهذا العقد يسمى عند 

مقاولة الحفلات أو (قد أو ع )34()عقد النظارة(البعض بـ
، وهو عقد يبرمه منظم )35(لدى البعض الآخر) الألعاب

المهرجان أو الاحتفالية أو المسابقة أو المسرحية مع 
. )36(المشاهدين أو المتفرجين لهذه التظاهرة الاجتماعية

فالهتافة لا يستطيعون أن يقوموا بتنفيذ التزامهم الناجم عن 
من دخول مكان أداء المسابقة أو  عقد الهتافة، إلا إذا تمكنوا

المسرحية، وهم لكي يتمكنوا من ذلك فإن عليهم أن يبرموا 
، وبهذا أصبح )37(عقداً مع المنظم لهذه التظاهرة الاجتماعية
أو عقد ) النظارة(وجود عقد الهتافة يعتمد على وجود عقد 

المشاهدة أو العرض، وليس العكس، إذ إن عقد الهتافة لا 
ه من قبل جميع المشاهدين والمتفرجين للمسابقة يفترض إبرام

  .أو المسرحية، بل من قسم كبير أو صغير منهم
  
  :عقد الهتافة يتضمن عملين مدني وتجاري :رابعاً

الأصل في العقود أنها تتضمن أعمالاً مدنية صرفة، ما لم 
ولو نظرنا . تلك الأعمال) بتجارية(يقضِ القانون التجاري 

ي ذاته، لوجدناه عملاً مدنياً لاسيما عندما إلى عمل الهتافة ف
المقاول، فهم يتبعون ) كبير الهتافة(يكونون موجهين من قبل 

توجيهاته فيتحقق فيهم عنصر التبعية الذي به يتميز عقد 
، وبه أيضاً يفصل العمل المدني )38(العمل عن عقد المقاولة

الذي يتضمنه عقد العمل، عن العمل التجاري الذي يتضمنه 
  .)39(عقد المقاولة

ويلاحظ أن القانون التجاري قد نص صراحة على وصف 

العملين الآتيين بالتجاريين إذا كانا بقصد الربح، ويعترض 
  :)40(فيهما هذا القصد ما لم يثبت العكس 

خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما . 1
  .والملاعب ودور العرض المختلفة الأخرى

بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها من المناسبات  التعهد. 2
  .)41(الاجتماعية الأخرى 

إنما يقدم خدمة ) كبير الهتافة(ومن المعروف أن المقاول 
داخلة في نطاق عمل إحدى دور العرض كالمسارح 
والملاعب، وإنه قد تعهد بتقديم متطلب من متطلبات الحفلات 

عية الأخرى والمهرجانات وغيرها من المناسبات الاجتما
، إذ إن التشـجيع والهتاف والتصفيق أصبح من متطلبات )42(

ومستلزمات نجاح أي عمل يتصل بالعرض الفني أو 
الرياضي للجمهور، فالمسرحيات لا تنفذ إلا أمام أعين 
الجمهور الهاتف، والألعاب الرياضية ومسابقاتها لا تجري إلا 

ية والمعزوفات أمام عدد غفير من المشجعين، والحفلات الغنائ
الموسيقية والأشعار لا تقدم إلا على مسمع ومرأى من 

ف والتشجيع، عملاً تاالجمهور، فأصبح عمل القائم على اله
  .تجارياً بصراحة نص القانون

  
  المبحث الثاني

  مدى مشروعية عقد الهتّافة
  

القضاء الفرنسي كان يذهب " إن  )43(يذكر بعض الفقهاء 
بين صاحب المسرح وكبير الهتافين، إلى أن العقد الذي يتم 

ويقضي بأن يخصص صاحب المسرح مقاعد للهتافة، 
يشهدون التمثيل ويصفقون للممثلين ترويجاً للمسرحية وعملاً 
على إنجاحها في مقابل أجر معين، عقد باطل لمخالفته 
للآداب، إذ هو من شأنه أن يدخل الخديعة والغش على 

ولكن . )*(ما ليس بالحسن جمهور النظارة حتى يروا حسناً 
الظاهر أن هذا الرأي قد عدل عنه إلى الرأي العكسي، 
وأصبح عقد الهتافة عقداً صحيحاً، لأن الهتافة قد يؤدون 
خدمة للفن بتشجيعهم للممثلين وأصحاب الفن المبتدئين، ولأن 
هذا التشجيع إذا صادف أهلاً كان في محله، وهو على كل 

اً طويلاً، فهو إذا شجع الفنان حال لن يخدع النظارة وقت
المبتدئ وكان ذا مواهب جدية أفاده التشجيع كثيراً وساعده 

  . )44("إلى حد بعيد على إظهار مواهبه
مما سبق ذكره يلاحظ أن القضاء الفرنسي كان قد عد عقد 

؛ لمخالفته للآداب، ثم رجع عن رأيهالهتافة عقداً غير مشروع 
قد سكت عن  –د معلوماتنا على ح –وإن كان الفقه في مصر 

التعليق على موقف القضاء الفرنسي إزاء عقد الهتافة، فإن 
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  .للفقه في العراق تعليقاً على هذا الموقف
اعتبار مثل عقد الهتافة " إلى  )45(فقد ذهب بعض الفقهاء 
، لأن الوعي الفني لم يصل إلى )46(مخالفة للآداب في العراق 

ر غش الجمهور بعقد ما وصل إليه في فرنسا حتى يتعذ
ومما يدعم رأينا  –ويمضي صاحب الرأي كاتباً  –التصفيق 

هذا أن القضاء الفرنسي لم يجز هذه العقود إلا بعد أن تأكد 
من عدم إضرارها بالجمهور، ولم يصل شعبنا بعد إلى 

  ".المرحلة التي يتجنب فيها أضرار مثل هذه العقود
كان عقد الهتافة إلى أنه بعد أن  )47(وذهب البعض الآخر 

وبعد أن أصبحت وسائل الدعاية والإعلان (باطلاً أصبح اليوم 
  ).من الوسائل المشروعة، فلا يعد كذلك

علينا أن نتساءل، وبعد إعطاء فكرة عن بعض المواقف 
من عقد الهتافة، عن مدى مشروعية عقد الهتافة، ولما 
ه التشكيك في مشروعيته؟ أفيتعلق الأمر بوجود خلل في محل

  أم في سببه؟؟
، أي منذ 1900الحقيقة إن القضاء الفرنسي ومنذ عام 

بداية القرن العشرين، اتجه نحو وضع قاعدة عامة مفادها 
مشروعية عقد الهتافة، مما يعني أنه ينبغي بهذا العقد ألا 
يكون وسيلة من وسائل تضليل الجمهور، أو عاملاً على 

ح، أو أن الهتاف تشويه حقيقة يجب أن تظهر للملأ بكل وضو
ومن هذا المنطلق نستطيع . يجسد حالة مخالفة للآداب العامة

القول إن عقد الهتافة في الأصل عقد مشروع، ما لم يكن 
مخالفاً للآداب العامة أو اتخذ وسيلة من وسائل الإعلان 

  .المضلل
هذا المبحث إلى مطلبين، نعالج في الأول  قسمعليه سن

اب العامة، ونعالج في المطلب عقد الهتافة المخالف للآد
  .الثاني، الهتافة كوسيلة من وسائل الدعاية المضلة

  
  المطلب الأول

  عقد الهتافة المخالف للآداب العامة
الآداب العامة هي مجموعة من القواعد التي وجد الناس 
أنفسهم ملزمين باتباعها طبقاً لناموس أدبي، فالعادات والعرف 

انب ذلك، ميزان إنساني يزن الحسن والدين والتقاليد، وإلى ج
والقبح، ونوع من الإلهام البشري يميز بين الخير والشر، كل 
هذه العوامل مجتمعة توجد الناموس الأدبي الذي يخضع 

والآداب غير ثابتة . )48(الناس له ولو لم يأمرهم القانون بذلك 
. بل مرنة ونسبية ومتغيرة من مكان لمكان ومن زمان لزمان

العامة مع النظام العام يمثلان الباب الذي تدخل منه  والآداب
العوامل الاجتماعية والاقتصادية والخلقية فتؤثر في القانون 
وروابطه وتجعله يتمشى مع سنة التطور في الجيل والبيئة، 

والقاضي يكاد يكون مشرعاً في هذه الدائرة المرنة، بل هو 
  .)49(مشرع يتقيد بآداب عصره ومصالح أمته 

السبب الذي كان يدفع القضاء إلى إبطال عقد الهتافة،  إن
هو مخالفته للآداب العامة، وليس لمخالفته للنظام العام الذي 
يقصد به مجموع القواعد التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة 
تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، 

أو  سواء كانت هذه المصلحة اجتماعية أو اقتصادية
، لأن ما كان يفهم من غاية عقد الهتافة، هو خداع )50(سياسية

الجمهور لكي يروا بالحسن ما ليس حسناً، لكن سرعان ما 
اكتشف القضاء أن للهتاف دوراً إيجابياً في تشجيع الفن 
وبالأخص الناشئين والمبتدئين عليه ؛ وقد ضعف، في مقابل 

  .هذا الدور، دوره السلبي
صبحت في الوقت الحاضر غير مقتصرة إلا أن الهتافة أ

على مشاهدة المسرحيات فحسب، بل أصبحت تدخل في 
المسابقات على اختلاف أنواعها، والمباراة الرياضية، بل 

فق أحد تحتى في مسابقات تجويد القرآن الكريم، إذ قد ي
المتسابقين مع عدد من الأشخاص على أن يصيحوا بلفظ 

بعد كل مقطع يقرأه المجود ؛ ، وبصوت مرتفع )االله(الجلالة 
وفي ذلك تضليل لهيئة التحكيم وتغرير لهم في اختيار 

وهذه حالة لاشك . توف له وتفضيله على غيرههالشخص الم
  .إنها مخالفة للآداب، فلا يقبلها أي ناموس أدبي

على أننا يجب أن نستقرئ نية المتعاقدين في هذا العقد، 
ة للآداب العامة، فقد يبرم فهل أن نيتهم تهدف إلى حالة مخالف

عقد الهتافة بقصد التشجيع ليس إلا، وهذا قصد مشروع لا 
ضرر منه، وحسن النية يلعب دورا في إرساء القواعد 
الشرعية المتينة لكافة التصرفات القانونية، لذا يجب عدم 

  .)51(إغفال مبدأ حسن النية في إبرام العقود وتنفيذها
الهتافة هو عقد مشروع، لأنه ولما كنا قد أقررنا بأن عقد 

يهدف إلى تحقيق غايات لا غبار عليها من حيث الشرعية 
في أغلب الأحيان، لكن مع ذلك فإن هناك  )52(والمشروعية 

حالات يعد فيها هذا العقد مخالفاً للآداب العامة في المجتمع، 
مع ملاحظة إن المسألة هنا هي مسألة نسبية قد تتغير بتغير 

اكن ؛ والحالات التي يعد فيها عقد الهتافة الأزمان والأم
  :مخالفاً للآداب العامة، يمكن حصرها في الآتي

  .إذا كان الهتاف سلبياً .1
  .إذا استعمل الهتافة وسائل غير مشروعة في الهتف .2
عدم احترام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مكان أداء  .3

  .التظاهرة الاجتماعية التي يتم الهتاف من خلالها
  .ا أطرت الهتافة بالرهانإذ .4

  :وفيما يلي شرح كل حالة



  2007، 2، العدد 34علوم الشريعة والقانون، المجلّد ، دراسات

- 441 -  

  :الهتافة السلبية: أولاً
وتحصل في المنافسات، أو في المسابقات، فقد يتعمد ممثل 
في أن يتفق مع عدد من الأفراد، ليس على تشجيعه بل 
لإظهار حالة الاستهجان من ممثل منافس له في المسرحية، 

فس له، أو مغنٍ ضد أو كأن يقوم بذلك شاعر ضد شاعر منا
مغنٍ منافس له، أو موسيقي ضد موسيقى آخر منافس له، 
وهكذا ؛ وتحصل الهتافة السلبية في المسابقات الرياضية، فلا 

، بل اتباع )الهتافة الإيجابية(يكتفي المتفرجون بتشجيع فريقهم 
وسائل التخويف والاستفزاز والتشويش على الفريق المنافس 

ولاشك أن هذا النوع من الهتافة مناف . )53()الهتافة السلبية(
للآداب والأخلاق العامة، فالعقد المبرم لأجلها باطل، كما إن 

  .محل الالتزام الناشئ عن العقد باطل لمخالفته للنظام العام
  
  : استعمال الهتافة لوسائل غير مشروعة: ثانياً

قد يلجأ الهتافة إلى استعمال وسائل غير مشروعة في 
تشجيع، كرمي الكراسي والمقاعد والقيام بأعمال الهتف وال

تمرد وقذف عُلب المشروبات على هيئة التحكيم أو على 
  :الفريق المنافس ؛ فهنا لابد من التمييز بين حاليتين

إذا قام الهتافة بهذه الأعمال من تلقاء أنفسهم، أي : الأولى
من دون أن يتم الاتفاق على ذلك، فعقد الهتافة صحيح، لكن 

لهتافة يعرضون أنفسهم للمساءلتين الجنائية والمدنية، ا
والمسؤولية المدنية هنا تكون غير عقدية ما لم يوجد عقد 
التزم به المشاهد بالحفاظ على سلامة المقاعد والمحافظة على 

، فتكون )54(النظام في مكان أداء المسابقة الفنية أو الرياضية
قبل من تعاقد معهم،  وقد يُسأل الهتافة من. المسؤولية عقدية

إذ أنهم باستعمالهم لوسائل غير مشروعة، قد خالفوا اتفاق 
الهتافة المعقود بينهم وبين الشخص أو الفريق المشجع له من 

  .قبلهم، والمسؤولية هنا هي مسؤولية عقدية
إذا تم الاتفاق بين الهتافة أو الفريق المشجع من : الثانية

غير مشروعة في الهتف،  قبل الهتافة، على استعمال وسائل
كان عقد الهتافة باطلاً لمخالفته للآداب العامة، ولا تأثير على 
مسؤولية المشجعين، وعلى طبيعتها تجاه المتضررين، لكن 
في هذه الحالة يُسأل معهم الفريق أو الشخص المشجع من قبل 
الهتاف، لاعتباره مساهماً معهم في المسؤولية وهو متضامن 

  .)55(التعويض معهم في أداء 
  
عدم احترام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المسرح : ثالثاً

  :أو الملعب
في كل مسرح أو ملعب أو أي مكان تقام فيه مسابقة دينية 
أو فنية أو أدبية أو رياضية، توجد أنظمة ولوائح، مكتوبة أو 

متعارفة، يجب على الهتافة التقيد بها واحترامها، حتى وإن 
وم به الهتافة من أعمال غير مجرمة أو مجرمة كان ما يق

بموجب قانون عقوبات نافذ في مكان وزمان أداء التظاهرة 
إذ إن هناك أنظمة تمنع إدخال المشروبات . المهتوف لها

الكحولية إلى داخل الملعب، أو حتى إدخال عُلب المشروبات 
وذلك لتفادي وقوع خطر أو ضرر،  )56(العادية أو الغازية

أنظمة تمنع اصطحاب الصغار في بعض المسابقات، وهناك 
أو اصطحاب بعض الآلات الموسيقية الصاخبة، أو اصطحاب 
المفرقعات النارية، أو الهتف بشعارات سياسية موافقة لسياسة 
دولة معادية أو مناهضة لسياسة الدولة التي تقام على إقليمها 

ة منافية التظاهرة الاجتماعية، أو الهتف بشعارات غير أخلاقي
  .للحياء

فالعقد المتضمن صراحة أو دلالة للقيام بهذه الأمور، يعد 
  .)57(باطلاً لمخالفته للآداب العامة

  
  :عقد الهتّافة المؤطّر بالرهان: رابعاً

قد يتفق شخص مع مجموعة من الهتّافة على الهتاف، في 
مقابل أجر معين، لكن هذا الأجر لا يدفع لهم إلاّ في حالة فوز 

يق المهتوف له في المباراة أو المسابقة، أو نجاح الفر
المسرحية باستحسانها من عموم الجمهور، فيكون العقد بشكل 

فيه من الغرر ما يجعله باطلاً لمخالفته للآداب  )58(رهان 
  .)59(العامة 

وقد يرى البعض أن صورة عقد الهتّافة هنا هي من 
لشرط هو صور العقود المعلقة على شرط واقف، إذ إن هذا ا

عبارة عن أمر غير محقق الوقوع في المستقبل يعلق عيه 
نشوء الالتزام أو زواله، فإذا علّق عليه نشوء الالتزام فهو 
شرط واقف، وإذا علّق عليه زوال الالتزام فهو شرط 

لكننا نقول إن العقد المعلق على شرط واقف . )60(فاسخ
ه حقاً والمشابه لصورة عقد الهتّافة هذه، يكون الحق في

احتمالياً يستند إلى مجرد أمل لشخص يبقى منتظراً تحقق 
الشرط ليتحول حقه إلى حق مؤكد، أما الهتافة فانهم قاموا 
بأداء عملهم المقوم بالمال، لكن حقهم في الأجر، وان كان 
احتمالياً مشابهاً للحق الناشئ عن العقد المعلق على شرط 

ن منها إلاّ بربح أو واقف، لكن يعتمد على مراهنة لا يخرجو
خسارة، فان فاز الفريق الذي قاموا بتشجيعه ربحوا الأجر، 

خسروا  –بحسب الاتفاق  -وإذا خسر الفريق أو تعادل 
أجرهم، فالمراهنة واضحة في صورة عقد الهتّافة هذه، بعكس 
العقد المعلق على شرط واقف، فالدائن بالحق الاحتمالي يكون 

احتمالين، أما أن يبقى كما هو،  في مرحلة تعليق الشرط بين
فلا يأخذ شيئاً في الوقت الذي لم يعط فيه شيئاً، أو يأخذ فيه 
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شيئاً في الوقت الذي لم يكن قد أعطى شيئاً من قبل، فلا 
  .رهان يذكر في هذا العقد

وعقد الرهان في القانونين العراقي والمصري، يعد باطلاً 
 )61(ني عراقيمد) 975(بصراحة النص، حيث نصت المادة 

. يقع باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان. 1: "على انه
ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال . 2

سنة من الوقت الذي أدى فيه ما خسره، ولو كان هناك اتفاق 
يقضي بغير ذلك، وله أن يثبت ما أداه بجميع طرق الإثبات 

نونين العراقي والمصري قد على أن كل من القا". القانونية 
استثنيا من أحكام المادة السابقة، الرهان الذي يعقده فيما بينهم 
المتبارون شخصياً في الألعاب الرياضية، ولكن للمحكمة أن 

، واستثنيا أيضاً )62(تخفض مقدار الرهان، إذا كان مبالغاً فيه
  . )63(ما رخص فيه من أوراق النصيب
جاز عقد الرهان أيضاً في أما المشرع الأردني، فقد أ

السباق والرماية وفيما هو من الرياضة أو الاستعداد لأسباب 
، وفصل في تعريفه ونظم أحكامه بصورة )64(القوة

، ثم رجع وحظر كل مقامرة أو رهان، كما في )65(مفصلة
  .)66(مدني عراقي السالفة الذكر) 975(المادة 

د باطلاً وعليه؛ فان عقد الهتّافة المؤطّر بالرهان يع
لمخالفته للآداب العامة، ولصراحة نصوص القانون، وان 
كانت الهتّافة من اجل مسابقة رياضية، فالرهان لم يبرم هنا 

  .بين المتبارين أنفسهم،بل بين أحدهم ومجموع الهتّافة
  

  المطلب الثاني 
  عقد الهتّافة وسيلةً للدعاية المضللّة

رويج لبضاعة أو للت -عادة  –تستعمل الدعاية أو الإعلان
 -كوسيلة –أن الهتّافة  - للوهلة الأولى –خدمة معينة، ويبدو

لا ترمي إلى ما يصبو إليه أصحاب الدعاية والإعلان، لكن 
إذا ما نظرنا إلى تأثير الهتافة على لجان التحكيم وليس على 
الجمهور، يصبح الأثر لازماً علينا أن نعالج مدى تأثير الهتّافة 

مين، لا سيما في المسابقات التي تلعب فيها على قرار المحك
  .الهتاّفة دوراً كبيراً في التشجيع على الفوز

واللجنة التحكيمية إما أن يتم اختيارها من قبل المتسابقين 
أنفسهم، أو يتم اختيارها وتشكيلها من قبل الهيئة المنظمة 
للمسابقة أو المباراة، وفي كلتا الحالتين يجب أن لا تغرر 

ة التحكيمية بما يصدر من المشجعين من هتافات، ممكن اللجن
أن تنعكس سلباً في اتخاذ القرار التحكيمي الذي قد لا يكون 
مطابقاً للحقيقة، وهذا أشبه ما يكون باستعمال المنشطات في 
المسابقات الرياضية، والذي يؤدي إلى إصدار قرار قد لا 

  .)67(يكون موافقاً للحقيقة والواقع

اؤل فيما لو كانت الأساليب المعتمدة من قبل ويثور التس
الهتّافة، والتي تهدف إلى تضليل الهيئة التحكيمية، تشكل 
تغريراً أو تدليساً بالمعنى الوارد في القانون المدني، بوصفه 

  .عيباً يفسد الرضا في التصرفات القانونية
إن الهتافة المصاحبة للتغرير ليس لها تأثير على اللجنة 

ة المشكلة من قبل الهيئة المنظمة للمسابقة أو التحكيمي
المباراة، إذ يفترض عدم تأثر هذه اللجنة بتلك الهتافات 
المغررة، لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى اللجنة التحكيمية 
المشكلة من قبل المتبارين أو المتسابقين، فهناك اتفاق التحكيم 

فصل في الذي تم بموجبه اتفاق الأطراف على إناطة أمر ال
على محكمين  )68(- وهي تعادل المسابقة –) الخصومة(

فاللجنة . )69(ليفصلوا فيه بعيداً عن إجراءات القضاء العادي
التحكيمية المشكلة من قبل المتسابقين لم يتم الاتفاق على 
اختيارها إلا من اجل اتخاذ الحكم المناسب بين هؤلاء 

حكمين متعلق المتسابقين بشكل عادل، فالحكم الصادر من الم
، )70()التدليس(بتصرف قانوني ممكن أن يشكل التغرير أو 

بالقانون  )71(-على حد تعبير بعض الفقه  -عيباً أو مرضاً 
المصري يؤدي بالغاية التي ابرم المتعاقدين عقد التحكيم من 
اجلها، إلى الهاوية، ولعل التغرير هنا له تأثيران، أولهما على 

  .بوصفه الباعث الدافع إلى التعاقدالرضا والآخر على السبب 
والتغرير هو أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل 
احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى 

  .)72(به بغيرها
، يقوم على عنصرين، أولهما )73(والتغرير أو التدليس

لتغرير  )74(مادي، أي استعمال وسائل الخداع والتضليل 
خر إلى الإقدام على فعل معين لم يكن ليقدم عليه الطرف الآ

وثانيهما، معنوي، ويتمثل . لولا وجود تلك الوسائل الاحتيالية
، أي أن قصدهم قد اتجه إلى )75(في سوء نية القائمين بالتغرير

تغرير الطرف الآخر من اجل أن يقدم على فعل لم يكن ليقدم 
فإذا كان عقد . يةعليه لولا وجود التغرير المقترن بسوء الن

الهتّافة قد ابرم من اجل تغرير اللجنة التحكيمية المشكلة من 
المتضرر من قرار (قبل المتسابقين، فان للمتسابق الآخر 

أن يعترض على قرارها، إما أمام محكمة ) اللجنة المغرر بها
مختصة، أو أمام هيئة تحكيمية تفصل بالعدل في طعن 

ئة إدارية ينتمي إليها المتسابق المتضرر، أو لدى هي
ويقدم طلب المتسابق المتضرر على شكل . المتسابقان إدارياً

وهذا الأثر يشبه إلى حد ما الأثر . من قرار المحكمين) تظلم(
المترتب على التغرير المقترن بغبن فاحش في القانون المدني 

وهو جعل العقد في  )77(والقانون المدني الأردني )76(العراقي
  .)78(موقوفاً على إجازة المتعاقد المغرر به -ومه نفاذه أو لز
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ووجه وجود الغبن في قرار التحكيم الناتج عن الهتّافة 
على انه يجب . المغررة، هو الضرر الذي لحق بالمتسابق

عدم العمل بصورة واسعة بأحكام التغرير في عقد الهتّافة، 
 لأنه من المفترض أن اللجنة التحكيمية مدركة لمدى الترويج

الناجم عن الهتّافة الذي قد يتفاقم فيتحول إلى تغرير، وان كان 
يشترط في اللجنة النزاهة والعدالة، فانه لا غنى عن اشتراط 

ها لا ءالحكمة والذكاء والتدبر في أعضائها، وإلاّ فان أعضا
يستحقون أن يكونوا محكمين في أي مسابقة أو مباراة، لكن 

إلاّ أن . حسم النزاعالمحكم يلعب نفس دور القاضي في 
الواقع قد يفرض نفسه فيكون اختيار المتبارين للجنة 
التحكيمية غير موفق، فتقع في شباك الدعاية المضللة الناتجة 
عن الهتّافة المبرم عقدها لهذا الغرض، فيكون السبب في 
العقد غير مشروع، وبالتالي فان عقد الهتّافة نفسه لا ينتج عنه 

لمترتبة على أي عقد صحيح، أما عقد التحكيم الآثار القانونية ا
فيصاب بمرض ينبغي معالجته بالوسائل المتبعة لمعالجة 

  .القرارات غير العادلة
وعقد الهتّافة هو عقد صحيح إلاّ في الحالات التي 
عالجناها في هذا المبحث، إذ إن فيها من التضليل والخداع 

الاعتبار إلى  ومخالفة للآداب العامة، ما يجعلنا ننظر بعين
مفاسد العقد اكثر من منافعه، مما يعني الحكم بالمنع لا 

  :بالمقتضى، ومن هنا طبقنا القاعدتين القانونيتين المعروفتين
  .)79(درء المفاسد أولى من جلب المنافع  .1
  .)80(إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع   .2

 
  خاتمة البحث

  
  :الآتية الاستنتاجاتوتتضمن 

فة، هو عقد يبرم لغرض الهتاف لفريق معين في عقد الهتا .1
مسابقة معينة، عموماً ؛ وقد كان الغرض من إبرامه في 
السابق هو الترويج لمسرحية معينة أمام الجمهور، فقد 
كان يبرمه لهذا الغرض، صاحب المسرح مع كبير 

  .الهتافة

عقد الهتافة له الصفات نفسها التي يمكن أن يتصف بها  .2
  :ن الصفات الثابتة فيه هيأي عقد، إلا أ

  .انه عقد مسمى. أ
أنه نوع من أنواع المقاولات غير المسماة في . ب
  .القانون
  .أنه من العقود التبعية. ج
  .وأخيراً عقد يتضمن عملين مدنياً وتجارياً. د

كان القضاء الفرنسي يعد عقد الهتافة من العقود غير  .3
مكن أن ن الممالمشروعة، لمخالفته للآداب العامة، لأنه 

يكون وسيلة لخداع الجمهور بحيث يرون بالحسن ما 
إلا أن القضاء رجع وغير رأيه في مطلع . ليسن بالحسن

القرن العشرين وعد هذا العقد مشروعاً لأنه يهدف إلى 
  .غايات مشروعة قوامها تشجيع المبتدئين في الفن

ولما كان الأصل في عقد الهتافة أنه صحيح، إلا أنه لا  .4
  :الة في أن تقوض مشروعيته، عند تحقق أحد الأمرينجه
عندما يتضمن مخالفة صرفة للآداب العامة، وهو يعد . أ

في هذه الحالة غير مشروع، ويمكن حصر الحالات التي يعد 
  :فيها هذا العقد مخالفاً للآداب العامة في الآتي

  .إذا كان الغرض من العقد هو الهتاف السلبي )1(
افة إلى استعمال وسائل غير إذا وجه العقد الهت )2(

  .مشروعة في الهتاف
إذا تضمن أمراً مخالفاً للأنظمة واللوائح المعمول بها  )3(

في مكان أداء التظاهرة الاجتماعية التي يتم الهتاف 
  .من خلالها

  .إذا تأطرت الهتافة بالرهان بما يفيد معنى الغرر )4(
عندما يبرم العقد من أجل أن يكون غاية الهتاف هي . ب
  .عاية المضللة تغيراً أو تدليساً بالهيئة التحكيميةالد
وفيما عدا كل الحالات المذكورة في الفقرة السابقة، فإن  .5

عقد الهتافة هو عقد صحيح مشروع ما دامت شروطه 
وأركانه متوافرة فيه، وما دام أنه غير مخالف لقواعد 

  .القانون الآمرة والنظام العام

  
 

  شـالهوام
  
  .689الرازي، مختار الصحاح، ص )1(
) التصـفيق (الضرب الذي يسمع له صوت، وكذا ) الصفق( )2(

الرازي، المرجـع  . ومن التصفيق باليد وهو التصويت بها
  .365السابق، ص

، مصـادر الالتـزام،   1الحسن، شرح القانون المـدني، ج  )3(
  .394ص

ثبوت الأحكام بالألفاظ إنما كـان  : " ويعلل الزلمي ذلك بأن )4(
لفظ على المعنى المراد للمتكلم، فإذا كان المعنـى  لدلالة ال

متعارفاً بين الناس، كان ذلك على أنه هـو المـراد بـه،    
من مجلة الأحكام ) 37(ويترتب عليه الحكم، وتنص المادة 
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". استعمال الناس حجة يجب العمل بهـا : "العدلية على أن
، دلالات وانظـر الزلمـي  ، )مدني عراقي) 164(المادة (

طرق استنباط الأحكام في ضوء أصول الفقـه  النصوص و
  .263الإسلامي، ص

  .مدني أردني) 220(مدني عراقي، والمادة ) 156(المادة  )5(
ــيط، ج )6( ــنهوري، الوس ــد الأول، ص7الس  ،358، المجل

ــزام، ج .413ص ــة للالت ــة العام ــازي، النظري ، 1حج
الحكيم، الموجز فـي شـرح القـانون المـدني     . 121ص

لوجيز في النظرية العامـة  طه، ا. 186، ص1العراقي، ج
، 1الحسن، المدخل لدراسة القـانون، ج . 235للالتزام، ص

  .112سلطان، مصادر الالتزام، ص. 275ص
الداقوقي، حرية الإعـلام، مجلـة   : لاحظ في المعنى نفسه )7(

  .11، ص1976، أيار )6(، س)5(الثقافة، بغداد، ع 
  .355، ص7السنهوري، الوسيط، ج )8(
  .وما بعدها 355نفسه، صالسنهوري، المرجع السابق  )9(
الأحمد، الوضع القانوني لعقود انتقال لاعبي كـرة القـدم    )10(

  .وما بعدها 19المحترفين، ص
الـرقم   يمن قانون التجارة العراقـي ذ ) 5(فقرات المادة  )11(

  .1984لسنة ) 30(
لسنة ) 12(الرقم  يمن قانون التجارة الأردني ذ) 8(المادة  )12(

1966.  
وما  21ثره في التعاقد، صالبطاينة، الاعتبار الشخصي وأ )13(

  .64ص انظربعدها؛ 
  .24الذنون، أصول الالتزام، ص ،تفاصيل هذا التقسيم )14(
وركن العينية في حقيقته يدخل في شكلية العقد، وهذا مـا   )15(

، 1حجازي، النظرية العامة للالتزام، ج ؛أكده بعض الفقهاء
البلداوي، الشـركات التجاريـة فـي القـانون     . 456ص

  .163العراقي، ص
  .71قس، نظرية العقد، صمر )16(
. 27، ص1السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، ج )17(

  .30الحكيم، مرجع سبق ذكره، ص
حجازي، مرجـع سـبق    ،لاحظ في مفهوم الالتزام المجرد )18(

  .167ذكره، ص
طـه، مرجـع سـبق    . 26الذنون، مرجع سبق ذكره، ص )19(

  .78ذكره، ص
علماً أن سليمان مرقس قد خالف جمهـور الفقهـاء فـي     )20(

مؤلفه، : انظر. (اعتباره للعقد وإن كان لا يرتب أثراً مالياً
  ).48مرجع سبق ذكره، ص

والشريف، شـرح القـانون   . 44السنهوري، الوجيز، ص )21(
  .82، مصادر الالتزام، ص1المدني العراقي، ج

 ،في التعرف على هذين النوعين مـن الالتزامـات  انظر  )22(
ومـا   163، ص 1982حجازي، مرجع سبق ذكـره،  ط  

  . ابعده
المادة (باطل في القانون المدني ) المقامرة(وعقد الرهان أو  )23(

إلا ) مـدني مصـري  ) 739(مدني عراقي والمادة ) 975(
الأحمد، والتكريتي  انظر(فيما يتعلق بالمسابقات الرياضية 

تحديد مفهوم العقد الرياضي وطبيعتـه القانونيـة، مجلـة    
لد الرابع، الرافدين للعلوم الرياضية، جامعة الموصل، المج

وقد عرف المشرع الأردني عقد ). 160، ص1998، 8ع 
مرؤ بأن يبدل مبلغاً من النقود اعقد يقوم فيه ": الرهان بأنه

أو شيئاً آخر جعلاً ينفق عليه لمن يفوز بتحقيـق الهـدف   
  ).مدني أردني) 909(المادة " (المعني في العقد

  .28الذنون، مرجع سبق ذكره، ص )24(
  .11، ص1ن المدني في العقود، جالهلالي، شرح القانو )25(
، )العقود المسـماة (الزرقا، شرح القانون المدني السوري  )26(

  .504حجازي، مرجع سبق ذكره، ص. 21، ص1ج
. 130البدراوي، عقد البيـع فـي القـانون المـدني، ص     )27(

  .58حجازي، المرجع السابق، ص
  .355، ص7عبد الرزاق السنهوري، مرجع سبق ذكره، ج )28(
مدني أردني، ) 780(اقي، والمادة مدني عر) 864(المادة  )29(

  .مدني مصري) 646(والمادة 
يلاحظ أنه لا يكفي، لكي يكون العقد مسـمى، أن يسـميه    )30(

القانون، بل يجب أن يحظى بتنظيم خاص بـه، إذ توجـد   
العديد من العقود مسماة في الواقع، لكن ليس لهـا تنظـيم   

طه، مرجـع   ،قانوني، لذا فهي تعد من العقود غير المسماة
النـاهي،   رأيوعكس هـذا الـرأي،   . 60سبق ذكره، ص

الوجيز الوافي في القوانين المرعية في العـراق والأردن  
، )المصادر الإرادية(والكويت، مصادر الحقوق الشخصية 

  .11الهلالي، مرجع سبق ذكره، ص. 33ص
ولاحظ كـذلك مؤلفـه،   . 507صمرجع سابق، حجازي،  )31(

  .119الالتزام، ص، مصادر 2النظرية العامة للالتزام، ج
  .89مرقس، مرجع سبق ذكره، ص )32(
ومن أمثلة عقد تنظيم الروابط المالية بين الـزوجين فـي    )33(

، فإنه يستند إلـى  )control de mariage(القانون الفرنسي 
وجود عقد الزواج الصحيح، ويترتب على ذلك أنه إذا لـم  
يعقد الزواج أو وقع باطلاً لأي سبب من الأسباب، صـار  

الروابط المالية بين الزوجين كأن لم يكن ولـو  عقد تنظيم 
كان مستوفياً لجميع شرائط الانعقاد والصحة اللازمة فـي  
. العقود بوجه عام، وذلك لمجرد تبعيته الـزواج الأصـلي  

  .90مرقس، المرجع السابق، ص
  .346، ص7السنهوري، مرجع سبق ذكره، ج )34(
، 4ج، )العقود المسماة(مرسي، شرح القانون المدني الجديد  )35(

  .567ص
الأحمد، المسؤولية المدنية للمساهمين في تنظيم الأنشـطة   )36(

  .وما بعدها 74الرياضية، ص
: ، كـل مـن  )النظـارة (في كيفية إبرام عقد المشاهدة انظر  )37(

السنهوري، مرجع سبق . 567مرسي، مرجع سبق ذكره، ص
  .75الأحمد، المرجع السابق، ص. 348، ص7ذكره، ج
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افضلي، : حظ كذلك كل منمدني عراقي، ولا) 900(المادة  )38(
الوجيز في العقود المدنية، أبو شنب، شرح قانون العمـل،  

  .27الأحمد، مرجع سبق ذكره، ص. 74ص
  .13، ص)العقود المسماة(السرحان، شرح القانون المدني  )39(
مـن  ) 5(من المـادة  ) سابعاً، اثني عشر(الفقرتين : لاحظ )40(

من قانون ) 8(قانون التجارة العراقي النافذ، علماً أن المادة 
جميـع  . 1: " نأالتجارة الأردني النافذ، قد نصت علـى  

الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجاريـة  
وعند قيام الشك تعـد أعمـال   . 2. أيضاً في نظر القانون

لاحـظ  ". ه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكسالتاجر صادرة من
تجـاري  ) 6(دة مـن المـا  ) 1(من الفقرة ) ي(كذلك البند 

العكيلي، شرح القانون التجـاري،  : أردني، ولاحظ للشرح
ياملكي، القانون التجاري الأردنـي،  . 123 ،106، ص1ج
  . 88 ،72ص

العزاوي، مفهوم العمل التجـاري وآثـاره   : لاحظ للشرح )41(
طالباني، . 39القانونية في ظل قانون التجارة العراقي، ص

، 1972، 27، س2، 1عالنظام القانوني للأعمال التجارية، 
  .وما بعدها 97ص

يلاحظ أنه من بين المعايير التي كانت معتمدة في فرنسـا   )42(
الطبيعة المدنية، وعقد المقاولـة   يللتمييز بين عقد العمل ذ

الطبيعة التجارية، معيار العـرض علـى الجمهـور،     يذ
فالشخص الذي يعرض عمله على الجمهور مباشرة يعـد  

ب ورجال الأعمال وغيرهم، أمـا  مقاولاً، كالمحامي والطبي
الشخص الذي يعرض عمله على صاحب عمل أو أصحاب 
عمل متعددين لغرض العمل تحت رعايتهم، فهو عامـل،  
ومثله هو الطبيب المـرتبط بمستشـفى أو مستوصـف أو    
مؤسسة للعجزة أو المجانين، وكذلك المحـامي المـرتبط   
بشركة أو مكتب استشاري قـانوني، وهـذا المعيـار لـه     
وجاهته على الرغم من تعرضه للانتقاد من قبـل بعـض   

لاحظ التفاصيل القريشي، المعايير القانونيـة لعقـد   (الفقه 
  ).وما بعدها 168العمل، ص

  .358، ص7السنهوري، مرجع سبق ذكره، ج )43(
(*)   Paris, 23 juill, 1853. D. 53/5/450.  

السنهوري، . 413، ص1السنهوري، مرجع سبق ذكره، ج )44(
حجـازي، مرجـع   . 160ع سبق ذكره، صالوجيز، مرج

. 186الحكيم، مرجع سبق ذكره، ص. 121سبق ذكره، ص
الحسـن، مصـادر   . 235طه، مرجع سـبق ذكـره، ص  

الحسن، المدخل، مرجع . 394الالتزام، مرجع سبق ذكره، 
  .275سبق ذكره، ص

)45(  Paris, 5 arril, 1900/5/2/4/4.  
وقـت  في ال(وقد ذكر الدكتور مالك دوهان الحسن، عبارة  )46(

، وبـالطبع  1973، ومؤلفه كان قد صدر عـام  )الحاضر
  .2000الأمر اختلف الآن ونحن في عام 

  .235طه، مرجع سبق ذكره، ص )47(

  .158الوجيز، مرجع سبق ذكره، ص ،السنهوري )48(
  .112سلطان، مرجع سبق ذكره، ص )49(
  .157السنهوري، الوجيز، المرجع السابق، ص )50(
  .2صالح، مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، ص )51(
فمن حيث الشرعية، لا يوجد نص في القـوانين العقابيـة    )52(

جعل من الهتاف والتشجيع في المسابقات من قبيل الجرائم ي
الموجبة للعقاب، ومن حيث المشروعية فغايـات الهتافـة   
مشروعة لأنها غير مخالفة لنص آمـر في القـانون، إذن  

  .فهي موافقة له
مبـاراة كـرة   يحصل كثيراً أن يقوم الهتافة، ولاسيما في  )53(

القدم، بإصدار أصوات مرعبة ومخوفـة عنـدما تحصـل    
هجمة من الفريق الخصم، وكثيراً ما يـؤدي ذلـك إلـى    
التشويش على اللاعبين القائمين بالهجمة، وفـي الغالـب   
تفشل الهجمة لأن اللاعب المهاجم يكون، في وقت الهجمة، 

  .في وضع حرج لا يحسد عليه
القضـايا  هـي  كثيـرة  (. 141الأحمد، مرجع سبق ذكره،  )54(

المعروضة علـى القضـاء الفرنسـي، بشـأن اسـتعمال      
المشجعين في المباراة الرياضية لوسائل غير مشروعة في 
التعبير عن تشجيعهم، والقائم باسـتعمال هـذه الوسـائل    

لة، لكن الظريف في الموضوع هو أنه ءيعرض نفسه للمسا
 قد يقوم أحد الهتافة بإحداث ضـرر لأحـد اللاعبـين أو   

المتسابقين من دون أن تعرف هويته، فنكون أمام مشـكلة  
معروفة لدى القضاء الفرنسي وهي مشكلة تعويض الضرر 
الذي يسببه شخص غير محدد من بين مجموعة محددة من 

لاحظ في تفاصيل هذه المشـكلة والحلـول   (، )الأشخاص
سرور، مشكلة تعويض الضـرر الـذي   : الموضوعة لها

بين مجموعـة محـددة مـن     يسببه شخص غير محدد من
الأحمـد،  : ولاحظ أيضـاً . وما بعدها 15الأشخاص، ص

  ).وما بعدها 207المرجع السابق، ص
. 1: "مدني عراقي نصت على أنه) 217(يلاحظ إن المادة  )55(

إذا تعدد المسؤولون عـن عمـل غيـر مشـروع كـانوا      
متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بـين  

ويرجع من دفـع  . 2. ريك والمتسببالفاعل الأصلي والش
التعويض بأكمله على كل مـن البـاقين بنصـيب تحـدده     
المحكمة بحسب الأحوال وعلى قدر جسامة التعدي الـذي  

فإن لم يتيسر تحديد قسط كل منهم فـي  . وقع من كل منهم
لاحظ أيضـاً  ". المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي 

  .مدني مصري) 169(ة مدني أردني، والماد) 265(المادة 
  .230الأحمد، مرجع سبق ذكره، ص )56(
في المسابقات التي تحتـاج إلـى تركيـز فـي التفكيـر،       )57(

كالشطرنج، أو تحتاج إلى تركيز في أداء اللعبة، كالملاكمة 
لجأ الهتافة إلى أسـاليب غيـر مشـروعة    يوالمبارزة، قد 

مضموناً في صورة أعمال مشـروعة غيـر معاقـب أو    
غلين اختلاف معيار الآداب العامة بين محاسب عليها، مست
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ن من بين الهتافـة  ومجتمع وآخر، فكثيراً ما يختار الغربي
بإلباسهن ملابـس شـفافة    نفتيات في غاية الجمال، يقومو

خليعة أو شبه خليعة مغرية، لا سيما عندما يتنـافس مـع   
مهتوفيهم شخص من بلدان العالم الثالث أو شخص ينتمـي  

فقد تركيزه في الوقت الـذي  يالمحافظة، فإلى إحدى البلدان 
وهـذه وسـيلة مـن    . هو بأمس الحاجة للتركيز في اللعبة

 -ظاهرياً  –غير الظاهرة، فالهتافة ) الهتافة السلبية(وسائل 
هـم عامـل    -باطنيـاً   –يشجعون فريقهم أولاعبهم، لكن 

  .تشويش للمتسابق المنافس
ختلفوا على يعرف الرهان بأنه عقد بين شخصين أو اكثر ا  )58(

أمر ما بمقتضاه يتفقون على أن من يظهر صـواب رأيـه   
ويتشـابه  . آخر يءمنهم يتسلم من الآخرين مبلغاً أو أي ش

عقد الرهان مع عقد المقامرة في انه في كل منهمـا يعـد   
خر تحت شـرط متشـابه   كل منهما الآ) أو اكثر(شخصان 

معين بحيث أن أحدهما يصبح في  ءبدفع مبلغ معين أو شي
النهاية دائناً للأخر، ومن يستحق المبلغ منهما هو الـرابح،  

ويختلف العقدان في أن الشرط المعلق . خر هو الخاسروالآ
عليه الربح في المقامرة هو فعل يقوم به أحد المتعاقـدين،  
في حين أن الشرط المعلق عليه ربح الرهان، هو مجـرد  

لا ألـى  التحقق من أمر يكون قد وقع أو سينفع فيما بعد، ع
مرسـي،   ،يكون هذا الأمر من عمل أحد من المتعاقـدين 

، 2، ج)العقـود المسـماة  (شرح القانون المدني الجديـد،  
  . 427ص

طه، مرجع سبق ذكره، . 121حجازي، مرجع سبق ذكره،  )59(
  .112سلطان، مرجع سابق ذكره، ص. 238ص

  .، وما بعدها88أبو سعد، الشرط كوصف للتراضي، ص )60(
  .دني مصريم) 739(المادة : لاحظ )61(
مدني عراقي، والفترة ) 976(من المادة ) 1(الفقرة : لاحظ )62(

  .مدني مصري) 740(من المادة ) 1(
مدني عراقي، والفقـرة  ) 976(من المادة ) 2(لاحظ الفقرة  )63(

  . مدني مصري) 740(من المادة ) 2(
  .مدني أردني) 910(المادة : لاحظ )64(
  . مدني أردني) 914-909(المواد : لاحظ )65(
التكريتي : مدني أردني، ولاحظ كذلك) 915(ة الماد: لاحظ )66(

  . 161والاحمد، بحثهما سبق ذكره، ص
كبيش، المسؤولية الجنائية عن استعمال المنشـطات فـي    )67(

ويلاحظ أن لجـان التحكـيم   . (6المسابقات الرياضية، ص

تمارس دوراً شبيهاً بدور القاضي، فهي تحكم وفق الأدلـة  
قد جاء مزيفاً للواقع،  المتوفرة لديها، وان كان بعض الأدلة

فالهيئة التحكيمية كالهيئة القضائية، وهما تمارسان وظيفـة  
حسم النزاع وتسويته، تحكمان بما هو راجح من الأدلـة،  

). نظرية الرجحـان (وهذا ما يعرف في القضاء المدني بـ
 العبودي، نظرية الرجحان ودورها في الإثبـات المـدني،  

  .62، ص1998، 4مجلة الرافدين للحقوق، ع
  . فالمتسابق هو خصم لمن يتسابق معه )68(
  . 2715النداوي، المرافعات المدنية، ص )69(
لاحظ الفرق بين التغرير (على حد تعبير المشرع المصري  )70(

  ).وما بعدها 92الناهي، مرجع سبق ذكره، ص: والتدليس
  . 292، ص2حجازي، مرجع سبق ذكره،ج )71(
  . مدني أتردني) 143(المادة : لاحظ )72(
وما  147وما بعدها و  138بق ذكره، صالحكيم، مرجع س )73(

  . بعدها
 ـ  )74( ن وسـائل  إولما كانت الهتّافة تشابه الدعاية التجاريـة، ف

الخداع والتضليل فيها تشابه وسائل التضليل والخداع فـي  
فتحـي،   :لاحظ في تفصيل هذه الوسائل(الدعاية التجارية 

حدود مشروعية الإعلانـات التجاريـة لحمايـة المنـتج     
  . وما بعدها 20صوالمستهلك، 

الدنون، . 124السنهوري، الوجيز، مرجع سبق ذكره، ص )75(
سلطان، مرجع . 93أصول الالتزام، مرجع سبق ذكره، ص

  .79سبق ذكره، ص
  . مدني عراقي) 121(المادة : لاحظ )76(
يلاحظ أن المشرع الأردني قد أعطى للمتعاقد الذي وقع في  )77(

: لاحـظ ). (نقضـه (التغرير حق طلب نسخ العقد، وليس 
وهـذا يعنـي أن العقـد    ). مـدني أردنـي  ) 145(المادة 

المصحوب بتغرير مقترن بغبن فاحش في القانون الأردني 
هو عقد نافذ لكنه غير لازم، في حين انه عقد موقوف في 

  . القانون العراقي
أما في القانون المدني المصري، فالتدليس يعد سبباً يبـيح   )78(

أي أن العقد يصـبح  للمتعاقد الذي وقع فيه أن يبطل العقد، 
  ).مدني مصري) 125(المادة : لاحظ). (قابلاً للأبطال(

  . مدني أردني) 64(مدني عراقي والمادة ) 8(المادة : لاحظ )79(
مـدني  ) 227(مدني عراقـي والمـادة   ) 4(المادة : لاحظ )80(

  . أردني
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  عـالمراجالمصادر و
  

الشرط كوصف للتراضي، عالم  ،1982أبو سعد، محمد شتا ، 
  .القاهرة الكتب،

، شرح قانون العمل الجديد، 1999 ،أبو شنب، أحمد عبد الكريم
  .مكتبة دار الثقافة، عمان

الوضع القانوني لعقود انتقال لاعبي  ،1997الأحمد، محمد سليمان، 
كرة القدم المحترفين، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، 

  ).غير منشورة(جامعة الموصل، 
المسؤولية المدنية للمساهمين في  ،2000ان، الأحمد، محمد سليم

تنظيم الأنشطة الرياضية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، 
  ).غير منشورة(جامعة الموصل، 

عقد البيع في القانون المدني، دار  ،1957البدراوي، عبد المنعم، 
  .الكتاب العربي

قد، الاعتبار الشخصي وأثره في التعا ،1999ياد أحمد، إالبطاينة، 
غير (رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بابل، 

  ).منشورة
، الشركات التجارية في القانون 1990 ،البلداوي، كامل عبدالحسين

  .العراقي، دار الكتب، الموصل
، تحديد مفهوم 1998وديع ياسين ومحمد سليمان الأحمد،  ،التكريتي

رافدين للعلوم العقد الرياضي وطبيعته القانونية، مجلة ال
  ).8(الرياضية، جامعة الموصل، المجلد الرابع، ع 

، مطبعة 1النظرية العامة للالتزام، ج ،1954بدالحي، عحجازي، 
  .نهضة مصر

، مطبعة 2النظرية العامة للالتزام، ج ،1954بدالحي، عحجازي، 
  .نهضة مصر

، المجلد 1النظرية العامة للالتزام، ج ،1982بدالحي، عحجازي، 
  .ل، جامعة الكويتالأو

، مطبعة 1، المدخل لدراسة القانون، ج1972 ،الحسن، مالك دوهان
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Cheering Contracts: Its Definition, and Its Extent of Legitimacy 
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ABSTRACT 
One of the predominant aspects of law is that the making of contracts is permitted for any purpose whatsoever, 
providing the contract does not violate the adopted general principles of law, public order and public discipline. 
In this respect various contracts have been made throughout the years between individuals to achieve their 
objectives. One of these contracts is called a "Cheering Contract", where the cheerer receives a sum of money in 
return for his services, being; cheering and applauding a certain performer, singer, contestant, athlete or poet on 
the stage or on the sports ground. However, this contract and its consequent behaviour were declared illegal by 
the French legal system in 1900, due to its intention being a breach of public discipline. Nevertheless, this 
perspective was also modified since the new perception was that cheering contracts encouraged new artists, 
performers and athletes in the initial stages of their artistic and sports career. Therefore, contracts of such nature 
are now considered legitimate, and illegal only in exceptional cases.  

Keywords: Cheering Contracts, Civilian Law, Commercial Law. 

 

 

 
ى المعنى المراد للمتكلم، فإذا كان المعنى متعارفاً بين الناس، كان ذلك على أنه هو المراد به، ويترتب عليه الحكم، ثبوت الأحكام بالألفاظ إنما كان لدلالة اللفظ عل: " ويعلل الزلمي ذلك بأن) 4(  .394، مصادر الالتزام، ص1الحسن، شرح القانون المدني، ج) 3(  .365الرازي، المرجع السابق، ص. ومن التصفيق باليد وهو التصويت ا) التصفيق(الضرب الذي يسمع له صوت، وكذا ) الصفق) (2(  .689اح، صالرازي، مختار الصح) 1(  تنباط الأحكـام في  ، وانظر الزلمي، دلالات النصوص وطرق اس)مدني عراقي) 164(المادة ". (استعمال الناس حجة يجب العمل ا: "من مجلة الأحكام العدلية على أن) 37(وتنص المادة  التجاريـة في القـانون العراقـي،    البلداوي، الشركات . 456، ص1وركن العينية في حقيقته يدخل في شكلية العقد، وهذا ما أكده بعض الفقهاء؛ حجازي، النظرية العامة للالتزام، ج) 15(  .24تفاصيل هذا التقسيم الذنون، أصول الالتزام، ص) 14(  .64وما بعدها؛ انظر ص 21البطاينة، الاعتبار الشخصي وأثره في التعاقد، ص) 13(  .1966لسنة ) 12(من قانون التجارة الأردني ذو الرقم ) 8(المادة ) 12(  .1984لسنة ) 30(من قانون التجارة العراقي ذو الرقم ) 5(فقرات المادة ) 11(  .وما بعدها 19الأحمد، الوضع القانوني لعقود انتقال لاعبي كرة القدم المحترفين، ص) 10(  .وما بعدها 355المرجع السابق نفسه، صالسنهوري، ) 9(  .355، ص7السنهوري، الوسيط، ج) 8(  .11، ص1976، أيار )6(، س)5(الداقوقي، حرية الإعلام، مجلة الثقافة، بغداد، ع : لاحظ في المعنى نفسه) 7(  .112سلطان، مصادر الالتزام، ص. 275، ص1الحسن، المدخل لدراسة القانون، ج. 235الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ص طـه، . 186، ص1الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني العراقـي، ج . 121، ص1حجازي، النظرية العامة للالتزام، ج. 413، ص358، الد الأول، ص7السنهوري، الوسيط، ج) 6(  .مدني أردني) 220(مدني عراقي، والمادة ) 156(المادة ) 5(  .263ضوء أصول الفقه الإسلامي، ص انظر التكريتي والأحمد، تحديـد مفهـوم   (إلا فيما يتعلق بالمسابقات الرياضية ) مدني مصري) 739(مدني عراقي والمادة ) 975(المادة (باطل في القانون المدني ) المقامرة(وعقد الرهان أو ) 23(  . وما بعدها 163، ص 1982وعين من الالتزامات، حجازي، مرجع سبق ذكره،  ط انظر في التعرف على هذين الن) 22(  .82، مصادر الالتزام، ص1والشريف، شرح القانون المدني العراقي، ج. 44السنهوري، الوجيز، ص) 21(  ).48مؤلفه، مرجع سبق ذكره، ص: انظر. (علماً أن سليمان مرقس قد خالف جمهور الفقهاء في اعتباره للعقد وإن كان لا يرتب أثراً مالياً) 20(  .78، صطه، مرجع سبق ذكره. 26الذنون، مرجع سبق ذكره، ص) 19(  .167لاحظ في مفهوم الالتزام ارد، حجازي، مرجع سبق ذكره، ص) 18(  .30الحكيم، مرجع سبق ذكره، ص. 27، ص1السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، ج) 17(  .71مرقس، نظرية العقد، ص) 16(  .163ص عقد يقوم فيـه  : "وقد عرف المشرع الأردني عقد الرهان بأنه). 160، ص1998، 8وطبيعته القانونية، مجلة الرافدين للعلوم الرياضية، جامعة الموصل، الد الرابع، ع  العقد الرياضي من العقود مسماة في الواقع، لكن ليس لها تنظيم قانوني، لذا فهي يلاحظ أنه لا يكفي، لكي يكون العقد مسمى، أن يسميه القانون، بل يجب أن يحظى بتنظيم خاص به، إذ توجد العديد ) 30(  .مدني مصري) 646(مدني أردني، والمادة ) 780(مدني عراقي، والمادة ) 864(المادة ) 29(  .355، ص7عبد الرزاق السنهوري، مرجع سبق ذكره، ج) 28(  .58لمرجع السابق، صحجازي، ا. 130البدراوي، عقد البيع في القانون المدني، ص) 27(  .504حجازي، مرجع سبق ذكره، ص. 21، ص1، ج)العقود المسماة(الزرقا، شرح القانون المدني السوري ) 26(  .11، ص1الهلالي، شرح القانون المدني في العقود، ج) 25(  .28الذنون، مرجع سبق ذكره، ص) 24(  ).مدني أردني) 909(دة الما" (امرؤ بأن يبدل مبلغاً من النقود أو شيئاً آخر جعلاً ينفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعني في العقد وعكس هذا الرأي، رأي الناهي، الوجيز الوافي في القوانين المرعية في العراق والأردن والكويت، مصادر الحقوق الشخصـية  . 60تعد من العقود غير المسماة، طه، مرجع سبق ذكره، ص نعقاد والصحة اللازمة في العقود بوجـه عـام،   الزواج أو وقع باطلاً لأي سبب من الأسباب، صار عقد تنظيم الروابط المالية بين الزوجين كأن لم يكن ولو كان مستوفياً لجميع شرائط الاجود عقد الزواج الصحيح، ويترتب على ذلك أنـه إذا لم يعقـد   ، فإنه يستند إلى و)control de mariage(ومن أمثلة عقد تنظيم الروابط المالية بين الزوجين في القانون الفرنسي ) 33(  .89مرقس، مرجع سبق ذكره، ص) 32(  .119، مصادر الالتزام، ص2ولاحظ كذلك مؤلفه، النظرية العامة للالتزام، ج. 507حجازي، مرجع سابق، ص) 31(  .11مرجع سبق ذكره، صالهلالي، . 33، ص)المصادر الإرادية( جميع الأعمال التي يقوم . 1: " من قانون التجارة الأردني النافذ، قد نصت على أن) 8(من قانون التجارة العراقي النافذ، علماً أن المادة ) 5(من المادة ) سابعاً، اثني عشر(الفقرتين : لاحظ) 40(  .13، ص)المسماةالعقود (السرحان، شرح القانون المدني ) 39(  .27الأحمد، مرجع سبق ذكره، ص. 74افضلي، الوجيز في العقود المدنية، أبو شنب، شرح قانون العمل، ص: مدني عراقي، ولاحظ كذلك كل من) 900(المادة ) 38(  .75الأحمد، المرجع السابق، ص. 348، ص7السنهوري، مرجع سبق ذكره، ج. 567ق ذكره، صمرسي، مرجع سب: ، كل من)النظارة(في كيفية إبرام عقد المشاهدة ) 37(  .وما بعدها 74الأحمد، المسؤولية المدنية للمساهمين في تنظيم الأنشطة الرياضية، ص) 36(  .567، ص4، ج)العقود المسماة(مرسي، شرح القانون المدني الجديد ) 35(  .346، ص7السنهوري، مرجع سبق ذكره، ج) 34(  قس، الممر. وذلك رد تبعيته الزواج الأصلي من ) 1(من الفقرة ) ي(لاحظ كذلك البند ". وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس  . .2ا التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون وما  97، ص1972، 27، س2، 1طالباني، النظام القانوني للأعمال التجارية، ع. 39عزاوي، مفهوم العمل التجاري وآثاره القانونية في ظل قانون التجارة العراقي، صال: لاحظ للشرح) 41(  . 88، 72ياملكي، القانون التجاري الأردني، ص. 123، 106، ص1العكيلي، شرح القانون التجاري، ج: تجاري أردني، ولاحظ للشرح) 6(المادة  ل متعددين لغرض العمـل تحـت   عمله على الجمهور مباشرة يعد مقاولاً، كالمحامي والطبيب ورجال الأعمال وغيرهم، أما الشخص الذي يعرض عمله على صاحب عمل أو أصحاب عمالمقاولة ذي الطبيعة التجارية، معيار العرض على الجمهور، فالشخص الذي يعرض  يلاحظ أنه من بين المعايير التي كانت معتمدة في فرنسا للتمييز بين عقد العمل ذي الطبيعة المدنية، وعقد) 42(  .بعدها وجاهتـه  ب المرتبط بمستشفى أو مستوصف أو مؤسسة للعجزة أو اانين، وكذلك المحامي المرتبط بشركة أو مكتب استشاري قانوني، وهذا المعيار له رعايتهم، فهو عامل، ومثله هو الطبي طـه،  . 186الحكيم، مرجع سبق ذكره، ص. 121حجازي، مرجع سبق ذكره، ص. 160السنهوري، الوجيز، مرجع سبق ذكره، ص. 413، ص1السنهوري، مرجع سبق ذكره، ج) 44(  .Paris, 23 juill, 1853. D. 53/5/450 )*(  .358، ص7نهوري، مرجع سبق ذكره، جالس) 43(  ).وما بعدها 168لاحظ التفاصيل القريشي، المعايير القانونية لعقد العمل، ص(على الرغم من تعرضه للانتقاد من قبل بعض الفقه  الجرائم الموجبة للعقاب، ومن حيث المشروعية فغايات الهتافة مشروعة لأا غـير   فمن حيث الشرعية، لا يوجد نص في القوانين العقابية يجعل من الهتاف والتشجيع في المسابقات من قبيل) 52(  2صالح، مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، ص) 51(  .157السنهوري، الوجيز، المرجع السابق، ص) 50(  .112سلطان، مرجع سبق ذكره، ص) 49(  .158السنهوري، الوجيز، مرجع سبق ذكره، ص) 48(  .235طه، مرجع سبق ذكره، ص) 47(  .2000، وبالطبع الأمر اختلف الآن ونحن في عام 1973، ومؤلفه كان قد صدر عام )في الوقت الحاضر(وقد ذكر الدكتور مالك دوهان الحسن، عبارة ) 46(  .Paris, 5 arril, 1900/5/2/4/4 )45(  .275الحسن، المدخل، مرجع سبق ذكره، ص. 394رجع سبق ذكره، الحسن، مصادر الالتزام، م. 235مرجع سبق ذكره، ص دي ذلك إلى التشـويش علـى اللاعـبين    ما يؤيحصل كثيراً أن يقوم الهتافة، ولاسيما في مباراة كرة القدم، بإصدار أصوات مرعبة ومخوفة عندما تحصل هجمة من الفريق الخصم، وكثيراً ) 53(  .مخالفة لنص آمـر في القانون، إذن فهي موافقة له قين من دون أن تعرف هويته، فنكـون أمـام   باستعمال هذه الوسائل يعرض نفسه للمساءلة، لكن الظريف في الموضوع هو أنه قد يقوم أحد الهتافة بإحداث ضرر لأحد اللاعبين أو المتسابضية لوسائل غير مشروعة في التعبير عن تشجيعهم، والقائم كثيرة هي القضايا المعروضة على القضاء الفرنسي، بشأن استعمال المشجعين في المباراة الريا. (141الأحمد، مرجع سبق ذكره، ) 54(  .القائمين بالهجمة، وفي الغالب تفشل الهجمة لأن اللاعب المهاجم يكون، في وقت الهجمة، في وضع حرج لا يحسد عليه لاحظ في تفاصيل هذه المشكلة والحلول الموضوعة (، )تعويض الضرر الذي يسببه شخص غير محدد من بين مجموعة محددة من الأشخاص مشكلة معروفة لدى القضاء الفرنسي وهي مشكلة عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الأصلي والشريك إذا تعدد المسؤولون . 1: "مدني عراقي نصت على أنه) 217(يلاحظ إن المادة ) 55(  سرور، مشكلة تعويض الضرر الذي يسببه شخص غير محدد من بين مجموعة : لها فإن لم يتيسر تحديد قسط . ويرجع من دفع التعويض بأكمله على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب الأحوال وعلى قدر جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم. 2. والمتسبب فتيات في غاية الجمال، يقومون بإلباسـهن ملابـس    مشروعة غير معاقب أو محاسب عليها، مستغلين اختلاف معيار الآداب العامة بين مجتمع وآخر، فكثيراً ما يختار الغربيون من بين الهتافةقد يلجأ الهتافة إلى أساليب غير مشروعة مضموناً في صـورة أعمـال    في المسابقات التي تحتاج إلى تركيز في التفكير، كالشطرنج، أو تحتاج إلى تركيز في أداء اللعبة، كالملاكمة والمبارزة،) 57(  .230الأحمد، مرجع سبق ذكره، ص) 56(  .مدني مصري) 169(مدني أردني، والمادة ) 265(لاحظ أيضاً المادة ". هم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي كل من وقت الذي هو بأمس مغرية، لا سيما عندما يتنافس مع مهتوفيهم شخص من بلدان العالم الثالث أو شخص ينتمي إلى إحدى البلدان المحافظة، فيفقد تركيزه في الشفافة خليعة أو شبه خليعة  ويتشابه عقد الرهان مع .  أو أي شي آخريعرف الرهان بأنه عقد بين شخصين أو اكثر اختلفوا على أمر ما بمقتضاه يتفقون على أن من يظهر صواب رأيه منهم يتسلم من الآخرين مبلغاً) 58(  .هم عامل تشويش للمتسابق المنافس -باطنياً  –لاعبهم، لكن يشجعون فريقهم أو -ظاهرياً  –غير الظاهرة، فالهتافة ) الهتافة السلبية(وهذه وسيلة من وسائل . الحاجة للتركيز في اللعبة كل منهما الآخر تحت شرط متشابه بدفع مبلغ معين أو شيء معين بحيث أن أحدهما يصبح في النهاية دائناً للأخر، ومن يسـتحق  ) أو اكثر(عد شخصان عقد المقامرة في انه في كل منهما ي ويلاحظ أن لجان التحكيم تمارس دوراً شبيهاً بدور القاضي، فهي تحكم وفق الأدلة المتوفرة لـديها، وان  . (6كبيش، المسؤولية الجنائية عن استعمال المنشطات في المسابقات الرياضية، ص) 67(  . 161التكريتي والاحمد، بحثهما سبق ذكره، ص: أردني، ولاحظ كذلكمدني ) 915(المادة : لاحظ) 66(  . مدني أردني) 914-909(المواد : لاحظ) 65(  مدني أرد) 910(المادة : لاحظ) 64(    9(من المادة ) 1(الفقرة : لاحظ) 62(  .مدني مصري) 739(المادة : لاحظ) 5(  .، وما بعدها88أبو سعد، الشرط كوصف للتراضي، ص) 60(  .112سلطان، مرجع سابق ذكره، ص. 238ه، صطه، مرجع سبق ذكر. 121حجازي، مرجع سبق ذكره، ) 59(  . 427، ص2، ج)العقود المسماة(، التحقق من أمر يكون قد وقع أو سينفع فيما بعد، على ألا يكون هذا الأمر من عمل أحد من المتعاقدين، مرسي، شرح القانون المدني الجديددين، في حين أن الشرط المعلق عليه ربح الرهان، هو مجرد ويختلف العقدان في أن الشرط المعلق عليه الربح في المقامرة هو فعل يقوم به أحد المتعاق. المبلغ منهما هو الرابح، والآخر هو الخاسر ا يعرف في القضاء المـدني  زيفاً للواقع، فالهيئة التحكيمية كالهيئة القضائية، وهما تمارسان وظيفة حسم التراع وتسويته، تحكمان بما هو راجح من الأدلة، وهذا مكان بعض الأدلة قد جاء م فتحي، حدود مشـروعية  : لاحظ في تفصيل هذه الوسائل(ولمّا كانت الهتافة تشابه الدعاية التجارية، فإن وسائل الخداع والتضليل فيها تشابه وسائل التضليل والخداع في الدعاية التجارية ) 74(  . وما بعدها 147وما بعدها و  138الحكيم، مرجع سبق ذكره، ص )73(  . مدني أتردني) 143(المادة : لاحظ) 72(  . 292، ص2حجازي، مرجع سبق ذكره،ج) 71(  ).وما بعدها 92الناهي، مرجع سبق ذكره، ص: لاحظ الفرق بين التغرير والتدليس(على حد تعبير المشرع المصري ) 70(  . 2715النداوي، المرافعات المدنية، ص) 69(  . فالمتسابق هو خصم لمن يتسابق معه) 68(  .62، ص1998، 4العبودي، نظرية الرجحان ودورها في الإثبات المدني، مجلة الرافدين للحقوق، ع). نظرية الرجحان(بـ وهذا يعني أن العقد المصـحوب بتغريـر   ). مدني أردني) 145(المادة : لاحظ). (نقضه(نسخ العقد، وليس يلاحظ أن المشرع الأردني قد أعطى للمتعاقد الذي وقع في التغرير حق طلب ) 77(  . مدني عراقي) 121(المادة : لاحظ) 76(  .79سلطان، مرجع سبق ذكره، ص. 93الدنون، أصول الالتزام، مرجع سبق ذكره، ص. 124السنهوري، الوجيز، مرجع سبق ذكره، ص) 75(  . وما بعدها 20المنتج والمستهلك، ص الإعلانات التجارية لحماية     . مدني أردني) 64(مدني عراقي والمادة ) 8(المادة : لاحظ) 79(  ).مدني مصري) 125(المادة : لاحظ). (قابلاً للأبطال(متعاقد الذي وقع فيه أن يبطل العقد، أي أن العقد يصبح أما في القانون المدني المصري، فالتدليس يعد سبباً يبيح لل) 78(  . مقترن بغبن فاحش في القانون الأردني هو عقد نافذ لكنه غير لازم، في حين انه عقد موقوف في القانون العراقي
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